تعليمات تنفيذية للفحص رقم (37) لسنة 1986 

بالإشارة للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1986 الصادر من الإدارة المركزية لشئون اللجان بخصوص ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون 157 لسنة 1981 بكل دقة من حيث تحديد مقدار الضريبة في قرار اللجنة مع مراعاة استيفاء كافة البيانات اللازمة في هذا الشأن من الكيان القانوني للمنشاة ونصيب كل شريك بالشركات الطاعنة والحالة الإجتماعية لكل طاعن وجميع أوجه نشاط الطاعن وما تم المحاسبة عليه ومقدار الخسارة المرحلة عن السنوات السابقة أن وجدت وذلك حتي تتمكن اللجنة من تحديد مقدار الضريبة طبقا لقرارها وحتى لا يكون قرارها صادرا علي غير أساس من القانون 0 

ولما كان ذلك يقتضي أن تكون امام اللجنة جميع البيانات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة تحديدا دقيقا 0    

لذلك يتعين علي المأموريات مراعاة إيضاح الآتي بملف الطعن قبل أحالته للجنة :

1 - توضيح كافة البيانات المنوه عنها بالكتاب الدوري المذكور 0 

2 - إذا كان الإقرار المقدم غير مطابق للحقيقة ومدي اعمال نصوص المواد 40/1 ؛ 124/4 من القانون 157 لسنة 1981 0     

3 - مدي أعمال نص المادة 154/2 في حالة الربط الإضافي 0 

4 - مدي الاستفادة بخصم الأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة 150 من القانون 157  لسنة  1981 0 

تحريرا في 21/8/1986 

